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 الملخص :

، تأخذ معظم النظم البرلمانية بقواعد أو ختصاصات تمنح للسلطات فيها      

 تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هدف من ورائها إلىت

إختصاصها الممنوحة للسلطة التنفيذية  ختصاصات، ومن أبرز هذه الا الدولة

في حل السلطة التشريعية ، عند توافر شروط أو مبررات محددة تبيح اللجوء 

إتباع آليات دستورية معينة في حال رغبة ضرورة إلى أسلوب الحل ، مع 

  .طة التنفيذية بذلك السل

حيث قد تجد السلطة التنفيذية نفسها مضطرة لاستخدام حق الحل في حال      

عدم الوصول إلى توافقات أو تفاهمات مع السلطة التشريعية في الدولة ، فحل 

السلطة التشريعية يعد أخر وأمضى الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في 

التشريعية من إختصاصات في مواجهة السلطة مواجهة ما تمتلكه السلطة 

 التنفيذية .

 

 

 

 

 

 



Summary :  

     Most parliamentary systems take the rules or the terms 

of reference  given to the authorities where , aimed from 

behind to achieve a balance between the legislative and 

executive branches in the state , and most prominent of 

these terms of reference given to the executive competence 

in solving the legislature , when the availability of the 

conditions or specific justifications permitting recourse to 

the method of solution, with the need to follow certain 

constitutional mechanisms in case the desire of the 

executive authority to do so . 

     Where you may find the executive branch itself forced 

to use the right solution in the event of failure to reach 

consensus or understandings with the legislative authority 

in the state , the legislature stallion is the latest and spent 

weapons possessed by the executive authority in the face of 

what is owned by the legislature in the face of the terms of 

reference of the executive . 

  المقدمة :

عتنقت الدساتير الديمقراطية المختلفة بما فيها تلك المطبقة للنظام أ     

سية البرلماني مبدأ حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان بوصفه ضرورة أسا

لفن ديناميكية هذا النظام ، وتخليصاً للحكومة من ربق السيطرة المطلقة من 

ر في استخدامه لحق البرلمان عليها ، ووقاية لها من شطط وتعسف هذا الأخي

سحب الثقة من الوزارة
1

تلبية للرغبة في تجديد البرلمان إذا ما ، فالحل يعد  



استشعرت الحكومة أن الرأي العام يقف بجانبها موقف الداعم والمؤيد لاتجاهها 

، وبهذا تضمن الحكومة بقاءها في مركز السلطة مرة جديدة ، وقد يأتي الحل 

الاحتكام إلى الشعب ذاته في المسائل المؤثرة في  -الحكومة  –رغبة منها 

والهامة التي ينشب حولها الخلاف بين الحكومة والمعارضة
2
 . 

ففي النظام البرلماني ، للحكومة بصورة عامة الحق في حل البرلمان ، أو      

بالتحديد إحدى الغرفتين في حالة ثنائية التمثيل ، المجلس المنتخب بالاقتراع 

شر والذي تكون الحكومة مسؤولة أمامهالشامل المبا
3

، حيث يعد حق الحل  

الذي تملكه الحكومة ازاء البرلمان ، أداة )أو فرملة( لمنع تجاوز وشطط 

السلطة التشريعية المتزايد في اسقاط الحكومة كلما عن لها ذلك
4

، وقد نص  

على آليات حل مجلس النواب مع بعض  2002دستور جمهورية العراق لسنة 

صوصية في تنظيم هذا الإختصاص الممنوح لرئيس مجلس الوزراء في الخ

 العراق .

 

 أهمية البحث : -أولاً 

تبرز أهمية البحث في كون معظم النظم الدستورية وتحقيقاً للتوازن بين      

السلطتين التشريعية والتنفيذية ، درجت على منح كلا السلطتين أسلحة تحد بها 

ة الأخرى ، وكان سلاح الحل أحد أبرز الأسلحة من شطط أو تجاوزات السلط

الممنوحة للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة )مجلس الوزراء( في النظم 

البرلمانية ، مع إخضاع هذا الإختصاص لضوابط محددة ودقيقة في أغلب 

النظم الدستورية ، ولأهمية وخطورة هذا الإختصاص الممنوح للحكومة ، لما 

السلطة التشريعية وإجراء إنتخابات جديدة في الدولة ، يترتب عليه من حل 

لإيجاد سلطة تشريعية جديدة تقوم بإنتخاب حكومة جديدة تتولى الحكم في 

 الدولة .

 



 اشكالية البحث : -ثانياً 

ختط المشرع الدستوري العراقي لنفسه طريقاً خاصاً في الآليات ا     

أخذ )بالحل الذاتي( لمجلس الدستورية المحددة لحل مجلس النواب ، حيث 

النواب ، فالحكومة ممثلة برئيسها في العراق لا يمتلك حل مجلس النواب ، وله 

فقط تقديم الطلب إلى مجلس النواب للتصويت بالموافقة أو الرفض على حل 

المجلس ، وبعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على الطلب ، مما قد 

وضع النص الدستوري موضع التنفيذ ،  يثير إشكاليات حقيقية في حال

فالأشكالية الأولى تتمحور حول وجوب حصول موافقة رئيس الجمهورية على 

طلب رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس النواب ، والصعوبة الظاهرة في 

الوصول إلى هذه الموافقة الرئاسية ، والأشكالية الثانية والأبرز تتعلق بصعوبة 

س النواب على حل مجلسهم وفقدان إمتيازاتهم تحقيق موافقة أعضاء مجل

 النيابيــــة العديدة .    

        

 منهجية البحث : -ثالثاً 

سيتم إتباع المنهج التحليلي والمقارن في دراسة التنظيم الدستوري لحل      

، مقارنة بالوضع في  2002مجلس النواب في العراق ، بموجب دستوره لعام 

 النظم الدستورية في دول الدراسة المقارنة في بريطانيا وألمانيا .

  

 خطة البحث : -رابعاً 

توري لحل مجلس النواب في العراق ، سيتم لبيان ما يتعلق بالتنظيم الدس     

بيان المراد بالحل ، ومن ثم بيان المبررات الداعية لإصداره في مطلب أول ، 

مع بيان الدور الذي يلعبه رئيس مجلس الوزراء في ذلك الإختصاص في 

العراق مقارنة بالنظم الدستورية في دول الدراسة المقارنة في بريطانيا وألمانيا 

 انٍ .في مطلب ث



  المطلب الأول : مفهوم الحل ، ومبرراته :

مع ان النظام البرلماني يستقر على أساس توازن دقيق بين السلطة التنفيذية      

التي تستطيع حل الجمعية الوطنية في البرلمان ، والسلطة التشريعية التي 

ختل تستطيع تهديد الحكومة وإقالتها ، لكن هذا النظام البرلماني سرعان ما ا

توازنه لصالح البرلمان القادر على هدم وإطاحة الحكومة ، والعاجز عن بناء 

وتشريع القوانين ومواجهة الصعوبات ، ما الحق الضرر بالسلطة التنفيذية
2

  ،

مما دفع إلى محاولة إعادة هذا التوازن الدقيق عن طريق تقوية حق الحكومة 

ى التوازن بين السلطات في حيث كان ولابد لكي نحافظ علفي حل البرلمان ، 

النظام البرلماني ، أن تعطى الوزارة سلاحا مقابلا لسلاح المسئولية الوزارية 

والاقتراع بعدم الثقة ، وهذا السلاح هو حق الحل
6

، والذي يهدف في حقيقته  

إلى تحقيق العديد من الغايات ، وهذا ما سيتم بحثه عن طريق بيان المراد 

ومن ثم بيان المبررات الدافعة لذلك الحل في فقرة ثانيةٍ  بالحل في فقرة أولى ،

 ، وعلى النحو الأتي :

 

 :  الفرع الأول : مفهوم الحل

يقصد بحق الحل انهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة ولايته      

الدستورية ، أي قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للمجلس
7

، فهو بذلك حق  

السلطة التنفيذية في فض البرلمان أو أحد المجلسين قبل انتهاء الفصل 

التشريعي ودعوة الأمة )الناخبين( لانتخاب مجلس نيابي جديد
8
، وهو لا يعدوا  

أن يكون تصرف قانوني تتخذه السلطة التنفيذية لإنهاء حياة المجلس التشريعي 

ا ، وذلك لإستطلاع رأي الشعب في مسألة قبل إنتهاء المدة التي أنتخب لأجله

معينة يشكل حسمها أهمية كبرى في مجرى الحياة السياسية للبلاد
9

فحل ،  

البرلمان يترتب عليه فض المجلس وسحب صفة النيابة عن ممثلي الأمة قبل 

انتهاء مدة نيابتهم العادية المقررة في الدستور ، ومن ذلك يتضح أن حق الحل 



لنواب ، وأنه لذلك سلاح خطير تستطيع السلطة التنفيذية إذا ما هذا أشبه بعزل ا

منحته أن تشهره في وجه الهيئة التشريعية
10

، وهو العمل الذي بموجبه تضع  

السلطة التنفيذية نهاية لولاية السلطة التشريعية قبل نهاية المدة القانونية 

المقررة لها ، مما يترتب عليه اجراء انتخابات مبكرة
11
 .      

وحل البرلمان من قبل رئيس الدولة اما أن يكون نتيجة لوقوع خلاف بينه      

وبين الوزارة المؤيدة من البرلمان والمتمتعة بثقته ، أو أن يكون نتيجة لحدوث 

نزاع بين الوزارة والبرلمان ، وفي كلتا الحالتين تكون الغاية من حل البرلمان 

اع القائمهي الرجوع الى الشعب وتحكيمه في النز
12

، فحل البرلمان بذلك  

يكون له صورتان ، هما ما يسمى بالحل الوزاري وما يسمى بالحل الرئاسي ، 

والحل الوزاري هو الاكثر أهمية والذي ينسجم أكثر مع طبيعة التوازن بين 

الوزارة والبرلمان ، ويتحقق الحل الوزاري في حالة نشوب خلاف مستحكم 

فالوزارة إزاء هذا الخلاف لا ترى انتظار احتمال بين الوزارة والبرلمان ، 

تحريك البرلمان لسلاح المسؤولية الوزارية لاسقاطها ، بل تعمل على السعي 

لدى رئيس الدولة لحل البرلمان وتحكيم جمهور الناخبين في الخلاف الناشب 

بين الوزارة والبرلمان
13
 . 

كومة قبل البرلمان أصبح هذا الحق يشكل حصن الأمان للحوبهذا فقد      

ومحققاً التوازن والتساوي بينهما ، فبدون هذا الحق لا يكون هناك نظام 

برلماني صحيح ، فهذا الحق هو وحده الذي يمكن الوزراء من ألا يكونوا 

مجرد أدوات تابعين أو خدم مطيعين للبرلمان
14

يعزو بعض الفقه ، حيث  

ئات النيابية في كثير من ظاهرة ضعف السلطات التنفيذية ورجحان كفة الهي

النظم الى عوامل سايكلوجية أثرت على واضعي الدساتير فجعلتهم يغالون في 

تقييد سلطات الحكومة ويقررون الكلمة النهائية والرجحان للمجالس النيابية ، 

ظناً منهم أن ذلك يحفظ للأمة هيبتها وسلطتها ، ويضمن عدم استبداد السلطة 

الحكومة كما قال المغفور له سعد زغلول نظرة الطير  التنفيذية ، فنظروا الى



الى الصائد لا نظرة الجيش الى القائد
12

، فكان لابد من تحقيق التوازن بين  

السلطتين ، والذي يتحقق بمنحهما إختصاصات مؤثرة متقابلة ، والتي يعد حق 

 الحل الممنوح للسلطة التنفيذية من أبرزها وبلا شك .

حيث تستعمل السلطة التنفيذية )وهي شكلياً رئيس الدولة وعملياً الحكومة(      

حق الحل الذي يقوم بإنهاء ولاية النواب عبر افتعاله انتخابات جديدة ، 

ويمارس هذا الحق بأشكال مختلفة تتراوح بين غياب التنظيم )انكلترا مثلاً( ، 

ال هذا الحق )الجمهورية وإجراءات معقدة جداً تحد من الافراط في استعم

الفرنسية الرابعة( ، أنه لسلاح جبار ضد البرلمان يستخدم لإعادة التوازن بين 

السلطات
16

، بأن مجلس الوزراء مخلوق ،  فكما أشار )بوج هوت( حقاً ،  

ولكنه يختلف عن المخلوقات الأخرى ، أنه يملك سلطة تحطيم صانعيه
17

  ،

ني حكم اعدام للبرلمان القائم كهيئة يعوذلك عن طريق سلطة الحل ، والذي 

ممثلة للأمة ، فبعد أن ينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية ، أو بعد أن يتلى 

في البرلمان بواسطة رئيسه أو من ينوب عنه حسبما يقرر الدستور ، تزول 

عنه الصفة النيابية فلا يمكنه بعد ذلك أن يمارس سلطاته التشريعية أو الرقابية 

أعضاؤه شخوصاً عاديين ، تزول عنهم حصانتهم البرلمانية ،  ، ويصير

ويتوقف استحقاقهم لمكافأتهم
18
 . 

الفرع الثاني : مبررات الحل
19
  : 

في النظم البرلمانية التي تمنح فيها النصوص او التقاليد الدستورية      

للحكومة حق حل البرلمان ، هناك مبررات متعددة تقف وراء هذا الحل ، لكون 

هذا الحق يعتبر من أخطر الحقوق المقررة في النظم السياسية البرلمانية 

تشريعية ، ويمثل أكثر تستطيع السلطة التنفيذية مباشرته في مواجهة السلطة ال

صور الرقابة فعالية تماماً مثل المسؤولية الوزارية
20

، ومن هذه المبررات أو  

الأسباب من تكون ذات صبغة أو خلفية سياسية من جهة ، كما توجد هناك 



مبررات ذات صفة فنية من جهة ثانية ، هذا وسيتم بحث هذه الأنواع من 

 الأتي :مبررات الحل في فقرتين ، وعلى النحو 

 

 الفقرة الثانية : المبررات السياسية : 

هذه المبررات تدعى بالسياسية ، لكونها تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية      

ترنو إليها الأحزاب أو القوى السياسية الفاعلة في الدولة في معرض صراعها 

مع القوى السياسية الأخرى ، حيث تلجأ الحكومة إلى حل البرلمان كلما ترأى 

ا في البرلمان ، وهذه لها أن الحل سيكون وسيلة الحسم بينها وبين خصومه

 المبررات متعددة وسيتم بعضها على سبيل المثال وعلى النحو الأتي :

 

 حل النزاع بين السلطات الدستورية في الدولة : – 1

في حالة قيام نزاع جدي بين الوزارة ومجلس النواب ، وعجز الوزارة عن      

المجلس قد التوت به استمالة البرلمان او أقناعه بوجهة نظرها ، ورأت أن ذلك 

السبل وانحرف عن الطريق المستقيم وأصبحت أغلبيته ليست من القوة بحيث 

تدير شئون البلاد ، فأنها تلجأ إلى حل المجلس لتعرض النزاع القائم على 

الأمة
21

، وليصبح الشعب هو الحكم بين الطرفين ، ولتعود السلطة إليه مرة  

وذلك لأن حل البرلمان يعني  أخرى بإعتباره صاحب السلطة الحقيقي ،

الإحتكام إلى الشعب لحسم النزاع الذي نشأ بين السلطتين وأدى إلى هذه النتيجة 

، فإذا أيد الشعب نواب البرلمان فإنه يعيدهم مرة أخرى إلى مقاعدهم ، أما إذا 

كان الشعب مع الوزارة فإنه يسقطهم
22

أي أنه عند حدوث خلاف بين  ،  

هي بإبداء المجلس عدم ثقته بالوزارة ، تلجأ هذه الى حله المجلس والوزارة ينت

جاعلة من الناخبين حكماً في هذا الخلاف ، ولهذا فأن الحل هو سلاح فعال بيد 

الحكومة لمواجهة هيمنة المجلس ، ولولاه لأصبحت تحت رحمته ، وفي أغلب 



بحل الأحيان يكفي التلميح بالحل لكي يرعوي أعضاء المجلس ، لأن التهديد 

بداية التعقل بالنسبة لأعضائه –كما قيل   –المجلس هو 
23
 . 

 

 : مهمةإستطلاع رأي الشعب في المسائل ال -5

انتقد البعض حق الحل بحجة انه مخالف للمبادئ الديمقراطية ومقتضيات      

السيادة الشعبية التي يمثلها المجلس ، ولكن مع ذلك تبقى هذه الحجة دون قيمة 

، لأن حق الحل هو على العكس من هذا ، لأنه وسيلة لمنح حق الكلام للشعب 

امة ، ووسيلة لتمكين وتحكيمه في كل المنازعات الجدية بين السلطات الع

الشعب من إبداء رأيه حول مسألة معينة
24

، حيث أن حق الحل هذا تلجأ إليه  

السلطة التنفيذية استثنائياً لحل خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، 

وبالتالي العودة إلى الهيئة الناخبة بعدها السلطة العليا في الدولة
22

، حيث أن  

لأمور والمسائل الهامة المتعلقة بسياسة الدولة وكيفية معرفة رأي الشعب في ا

إدارة البلاد أهمية كبيرة لغرض إيجاد التطابق التام بين ما يتطلع إليه الشعب 

وما تقوم به السلطة وعدم الانحراف فيها
26

، ولاشك أن استخدام حق الحل  

 كوسيلة لاستطلاع رأي الشعب في الأمور الهامة يعد إستفتاء غير مباشر

تتحقق من ورائه سيادة الأمة ، ويجعلها سيادة فعلية بعد أن كانت أسمية ، لأن 

باستطلاع رأي الشعب في المسائل الهامة التي تمس المصالح الأساسية للبلاد ، 

يشترك الشعب إشتراكاً فعلياً في الحكم بعد أن كان دوره يقتصر على عملية 

أجل معلومالتصويت في الانتخابات التشريعية ، مرة كل 
27
 . 

  

 إيجاد أغلبية برلمانية أو تعزيزها : -3

في بعض الاحيان تسيطر على البرلمان أغلبية مناهضة للحكومة ، وهذه      

الأغلبية في العادة تقف في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي ، وهذه الأغلبية 

إلى حل المعادية قد تهدد الحكومة بسحب الثقة منها ، وبالتالي تذهب الحكومة 



هذا المجلس ، لأنها إذا لم تفعل ذلك فسوف تهتز خوفا كلما كشر البرلمان عن 

أنيابه ، مما يجعل الأمر فوضى لا ضابط له ، وتكثر الوزارات قصيرة العمر 

وما يصاحب ذلك من عدم استقرار حكومي ، فحق الحل ضروري لحفظ 

التوازن في الدساتير البرلمانية
28
  . 

وء إلى حل البرلمان في حالة كون الحكومة تبحث عن أغلبية وقد يتم اللج     

برلمانية قوية ، إذا لم تكن الحكومة تتمتع بهذه الأغلبية البرلمانية ، نتيجة 

قيامها على أساس إئتلافي هش ، حيث تلجأ الوزارة إلى حل المجلس لزيادة 

أي أنها لا أغلبيتها وذلك عندما لا تكون للوزارة أغلبية مريحة في المجلس ، 

تتفوق على الحزب أو الأحزاب المعارضة بعدد كبير من أعضاء المجلس ، 

فتستغل الحكومة ظرفاً معيناً يجعل شعبيتها ترتفع وتتسع فتبادر إلى حل 

المجلس وإجراء إنتخابات جديدة
29

، لتكوين أغلبية برلمانية مسيطرة ، وذلك  

وض معركة الانتخابات ، لخ –ولأغلبيتها  –حين تقدر أن الوقت ملائم لها 

والفوز فيها من جديد
30

، فهي بالتالي مبررات تكتيكية لا تتصل بنوعية علاقة  

الحكومة بالاكثرية القائمة في البرلمان ، بل لأنها تجد المناسبة سانحة للاتصال 

بالناخبين واجراء الانتخابات ، بغية الظفر فيها على الحزب المعارض
31
 . 

 

 مبررات الفنية :الفقرة الثانية : ال

تقف إلى جانب المبررات السياسية مبررات لا تقل عنها أهمية وهي      

المبررات الفنية ، وهي مبررات ذات غايات مختلفة عن غايات ومرامي حل 

البرلمان لمبررات سياسية ، حيث تقف ورائها أمور ذات طبيعة فنية أو تقنية ، 

مات وحسب ، وإنما يتعدى دوره إلى وفي هذا المقام لا يقف الحل عند حل الاز

اعتباره اجراءً فنياً تتطلبه عمليات تتعلق بالدستور أو بمدة البرلمان أو بتجديد 

هيئة الناخبين
32
 ، وسيتم بيان هذه المبررات وعلى النحو الأتي : 

 



 تعديل الدستور : -1

الدولة ، قد يقف وراء حل البرلمان الحاجة إلى تعديل الدستور النافذ في      

وهذا التعديل قد يحمل في طياته تغييراً في النصوص المتعلقة بتشكيل أو 

تكوين السلطة التشريعية على سبيل المثال ، ومن ثم يحدث التعارض بين 

النصوص القديمة والنصوص الجديدة المتعلقة بهذه الأمور ، ومن ثم يتم العودة 

، وهكذا يبدوا النظام البرلماني  إلى الناخبين في هذه الحالة لإختيار نواب جدد

قائماً على تناغم بين الحكومة والبرلمان والشعب ، وليس على حوار بين 

ركنين أساسيين ، الحكومة والبرلمان منعزلين ومتواجهين ، كما هو رائج 

وغير صحيح ، فالنظام البرلماني ليس نظاماً ينظم السلطة لمصلحة الحكام 

خبة ، فهو عكس ذلك يرتكز على ارتباط السلطات بشكل مستقل عن الهيئة النا

العامة بالرأي العام ، وتحديداً على التوافق المستمر بين السلطات العامة 

والرأي العام
33

، وقد تظهر الحاجة إلى حل البرلمان في حال عدم توافر  

الأغلبية البرلمانية التي تحتاجها الحكومة بهدف إمرار هذا التعديل الدستوري ، 

قد يكون حل البرلمان شرط من شروط التعديل الدستوري في بعض النظم  كما

السياسية
34
 . 

 

 تجديد تمثيل الناخبين في الدولة : -5

هناك عديد من الحالات التي تم فيها الحل في بعض النظم الدستورية عقب      

إصلاح إنتخابي ذي طابع ديمقراطي
32
، يحمل في طياته تقليل عمر الناخبين ،  

مول فئات لم تكن مشمولة سابقاً كالنساء مثلاً ، وقد يحدث بسبب التغيرات أو ش

في عدد سكان الدولة بالزيادة لأسباب طبيعية تتعلق بالكثافة السكانية التي تطرأ 

نتيجة زيادة الولادات وقلة الوفيات على سبيل المثال ، أو التي تحدث نتيجة 

ث بسبب النقص في أعداد ضم دولة أخرى أو إقليم لأراضيها ، وقد يحد



السكان من جراء إنخفاض الكثافة السكانية ، أو نتيجة إقتطاع جزء من إقليم 

 الدولة وضمه إلى إقليم دولة أخرى .

 

 قرب إنتهاء مدة الولاية البرلمانية : -3

على حل المجلس  –كما هو الحال في بريطانيا  –درجت بعض الحكومات      

مدة الولاية النيابية ، حيث قد يصار إلى حل البرلمان  النيابي عندما تدنو نهاية

بسبب أن المجالس النيابية تتصف عند إقتراب مدة نيابتها بالتقاعس عن أداء 

مهامها النيابية لشعورها بقرب حلول أجلها ، وعلى النقيض من ذلك قد تتجه 

 مجالس نيابية أخرى إلى محاولة التفرد بالسلطة أو التغول على السلطات

الأخرى في الدولة ، فتذهب إلى التطرف في ممارسة وظيفتها التشريعية ، عن 

طريق العبث بالقوانين وإصدار تشريعات في غير صالح الأمة ، أو في حال 

بدء الحملات الانتخابية داخل البرلمان ومحاولة جمع أكبر عدد من الناخبين ، 

بية على نتائج عن طريق إنجاز العديد من الاعمال وماله من أثار سل

الانتخابات وبالأخير الاضرار بالمصلحة العامة
36

، على سبيل المثال ،  

ويلاحظ أن هذه الحالة من الحل تؤدي وظيفتها الفنية عندما تكون المدة 

 –سنة فأكثر  –القانونية للبرلمان في نهايتها ، أما إذا كانت المدة الباقية طويلة 

اية الفنية من وراء الحلعلى سبيل المثال ، فتنتفي هنا الغ
37

، لتظهر الاسباب  

 السياسية من وراء ذلك .

 

 المطلب الثاني : دور رئيس مجلس الوزراء في عملية الحل :

النظام البرلماني يفترض وجود رئيس دولة مستقل عن الوزارة من ناحية      

وعن البرلمان من ناحية أخرى ، بغض النظر عن الطريقة التي يتبوء بها 

مقعده ، فقد يكون ملكا أتى إليه الحكم مهرولا دون عناء أو مشقة وقد يكون 

رئيسا للجمهورية جاء إلى الحكم محمولا على أكتاف الشعب
38

، ورئيس  



الدولة هذا تمنح له صلاحيات يمارسها بمفرده وبمعزل عن بقية السلطات في 

الدولة ، والتي يعد حق حل السلطة التشريعية أو الموافقة على حلها من أهمها 

، حيث أستقر في الدول ذات التوجه البرلماني أن تمنح لرئيس الدولة حق البت 

 ئيس الحكومة . في مصير البرلمان ، في حال تقديم طلب بحله من ر

مع ضرورة بيان أن رئيس الدولة غير ملزم بإجابة الوزارة الى طلب الحل      

 –وغالباً ما تخيره الوزارة بين الاستقالة والإجابة لطلبها في حل المجلس  –

 –موقف الوزارة وموقف البرلمان  –وإنما يكون عليه أن يبحث أي الموقفين 

في هذا الخصوص على ضوء تقديره أقرب لرأي الأمة ، ويصدر قراره 

لاتجاه الأمة ويدعوها لانتخابات جديدة اذا رأى أن هناك ما يدعو لحل 

المجلس
39

، بحيث يكون الرئيس لدى اتخاذه قرار الحل بمنأى عن أية قيود  

تمنعه من اتخاذ مثل هذا القرار ، مما يعزز قدرته في التأثير على إرادة السلطة 

ع لإرادته خوفاً من حلهاالتشريعية التي قد تخض
40

، وهذا ما قد يؤدي إلى  

إدامة الصلة بين السلطات في الدولة ، وتجنيبها الهزات أو الصدامات العنيفة 

فيما بينها ، ومن هنا سيصار إلى بحث دور رئيس مجلس الوزراء في دول 

 الدراسة المقارنة والعراق ، وعلى النحو الأتي :

 

 ستوري البريطاني : الفقرة الأولى : النظام الد

تخبرنا حافظة التاريخ أن انجلترا هي محل ميلاد حق الحل ، فيها نشأ      

وتطور حتى استقامت أصوله وصلب عوده ، فأخذت الدول بعد ذلك تحذو 

حذوها وتنقل عنها ، مما أدى إلى انتشاره في كثير من الدول بوصفه أحد 

حجري الزاوية للنظام البرلماني
41

حادثة التي حدثت في عهد حكم ، وكانت ال 

وليم بت هي نقطة الإنطلاق في إناطة مهمة حل البرلمان بالوزارة ، حيث 

أحتكم إلى الشعب لحسم الخلاف الذي نشب بينه وبين البرلمان ، فجاءت نتيجة 

الانتخاب مؤيدة للحكومة ، إذ أعطى أغلبية الناخبين أصواتهم لصالح وليم بت 



وأنصاره
42

ذه الواقعة كان لها أهمية كبيرة ، لأنها كانت نقطة ، فلا شك أن ه 

البداية التي تأسست عليها قاعدة هامة مؤداها : أنه عند اختلاف الوزارة مع 

البرلمان ، فللوزارة بدلاً من الاستقالة أن تحل مجلس العموم وتحتكم إلى 

الشعب ، ومن هذا المنطلق لبس حق الحل عباءة جديدة ، وراح يرسم بجوار 

لمسئولية الوزارية الخطوط العريضة للنظام البرلمانيا
43

، السائد في الوقت  

 الحاضر .

فالوزارة هي التي تقود البرلمان ومرد ذلك إلى وضع الاحزاب الانجليزية      

، فهناك حزبان فقط منظمان تنظيماً دقيقاً ومثل هذا النظام يؤدي فعلا إلى 

فيذية ، فالحزبان أحدهما يحكم والأخر الاستقرار السياسي وتقوية السلطة التن

يتولى المعارضة
44

، وسابقاً كان يعود للملك حق حل مجلس العموم ، ولكن  

هذا الحق عزف عنه الملك منذ فترة طويلة ، وأصبح هذا الحق يتولاه رئيس 

الوزراء
42

في بريطانيا مثلا لا تمارس الملكة اية صلاحيات حكومية ، ، حيث  

ية والنظرية تختار الملكة الوزير الاول وتحل البرلمان ، إلا فمن الوجهة القانون

أنه من الوجهة السياسية فان الملكة ملزمة بتكليف زعيم الاكثرية البرلمانية 

لتأليف الحكومة ، كما انها ملزمة بحل البرلمان عندما تطلب منها الحكومة ذلك 

أس الحفلات على لسان رئيسها ، فلم تعد للملكة اي صلاحيات ما عدا تر

الرسمية وتمثيل الدولة في الخارج
46

، والتنظيم الحزبي القوي هو الذي أفقد  

الملك حقه في حل المجلس النيابي وأحاله من حق ذاتي للملك إلى سلطة من 

سلطات الحكم التي لا يجوز مباشرتها إلا عن طريق الوزارة المسئولة
47
 . 

العملية لحق الحل في انجلترا الدليل وتقدم لنا السوابق التاريخية للممارسة      

الواضح على أن المبادرة بالحل كانت بيد مجلس الوزراء حتى نهاية الحرب 

العظمى الأولى ، ثم أصبح هذا الحق بعد ذلك قاصراً على الوزير الأول 

يمارسه بمفرده
48

فالتقاليد الدستورية تمنح رئيس الوزراء في المملكة ،  

تهاد في اختيار الوقت الذي يراه هو أو حزبه ملائم صلاحيات واسعة جداً للاج



لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات عامة ، وعلى الرغم من أن هناك 

لوائح تحدد مدة البرلمان بخمس سنوات ، إلا أنه ليس هناك شيء يذكر بصدد 

الإنهاء المبكر
49

، للدورة البرلمانية في بريطانيا ، حيث تعد الحكومة آلة  

ام بحكم اعتمادها على البرلمان وعلى الرأي العام ، ويعتبر الوزير الأول النظ

هو الرئيس الفعلي لها ، فهو يقوم بانتقاء أعضائها وله حق إقالتهم ، وهو 

المختص بتقديم استقالة الحكومة للملك ، وهو الذي يملك حل مجلس النواب
20
 . 

المعطاة له في حل فالذي يزيد في قوة رئيس الحكومة هي الصلاحية      

مجلس العموم ، والتي لا يستخدمها للحفاظ على التوازن بين السلطتين 

إنما لإجراء إنتخابات الإشتراعية والإجرائية ، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك ، 

رأى أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك مبكرة ، إذ
21

وفي هذا كله ، يمارس ،  

عن طريق صلاحياته الدستورية رئيس الوزراء دوراً مؤثراً وواسعاً جداً ، 

وغير الدستورية المطلقة ، فهو يملك صلاحية تعيين الوزراء وإقالتهم بغير 

استشارة البرلمان أو موافقته ، وله حل البرلمان ، وهو الذي يؤلف مجلس 

( أو المصغر ، الذين يختارهم من أبرز الأعضاء Cabinetالوزراء الأقدمين )

رعاية الخاصة والاحتضان ، الذي يهب به من حزبه ، ويمارس سلاح ال

المناصب الوزارية والألقاب السياسية ، كما يصوغ السياسات ويتخذ القرارات 

، ويمارس السيطرة والأشراف على أجهزة الحزب
22
 . 

وطبقاً للإحصائيات الرسمية التي يشير إليها الفقهاء الإنجليز في كتاباتهم ،      

مملكة المتحدة لجأت إلى حل مجلس العموم مرات فإن السلطة التنفيذية في ال

ولغاية أواخر عام  1868عديدة عبر تاريخها الدستوري الطويل ، فمنذ عام 

مرة 32لجأت السلطة التنفيذية إلى استخدام حقها في حل البرلمان  2002
23

  ،

عندما يستخدم رئيس الوزراء هذه الصلاحية أو المبادرة بحل البرلمان يكون و

ائماً ليس آلياً أو إدارياً أو مهنياً وإنما بالتأكيد سياسياً ، حيث يؤخذ بنظر قراره د

الاعتبار الواقع السياسي والظروف السياسية والتي غالباً ما تكون بصالح 



موقعه وأهدافه السياسية وتجعله قادراً على تشكيل حكومة وبرلمان تدعم 

هدف من حل البرلمان ليس موقفه وتساعده في تحقيق برنامجه السياسي ، إن ال

فقط لحل المشاكل والخلافات بين المعارضة البرلمانية والغالبية البرلمانية 

لتشكيل غالبية  –وغالباً ما يكون كذلك  –المؤيدة للحكومة ، وإنما أيضاً 

برلمانية ، وحكومة أكثر تأييداً وفاعلية لتحقيق برنامج رئيس الوزراء أو 

الكابينة
24
 . 

طانيا عندما تحل الوزارة المصغرة مجلس العموم ، يتم ذلك عادة وفي بري     

خارج أي تصويت على حجب الثقة ، مع أنها تنعم دوماً في المجلس بأغلبية 

اما أن الوزارة المصغرة تعتقد أنها  -1واسعة ، وذلك لأحد السببين التاليين : 

لمجلس في الوقت متفوقة تمام التفوق : والحل هنا هو وسيلة للحكومة لتجديد ا

وأما أن تطرح أمام الرأي العام مسألة خطيرة  -2الذي تعتبره الأكثر ملائمة ، 

جداً تتعارض حولها الوزارة المصغرة والمعارضة بعمق
22

، حيث يدفع ذلك  

الخلاف الى حل مجلس العموم والعودة الى الشعب للفصل بالأمر المتنازع فيه 

( نائباً ويتم 620طانيا يتألف من )مجلس العموم في بريبين الطرفين ، ف

انتخابهم على أساس الاقتراع المباشر والفردي ، ومدة النيابة في هذا المجلس 

خمس سنوات ، وهذا الأصل يحده ما يجري التقليد بشأنه في إنجلترا من إقدام 

الحكومة على حل المجلس قبل انتهاء مدته وكلما قضت الظروف أو بحصول 

النيابية تغيير في الأكثرية
26

الحكومة تنبثق عن ، فالسائد في هذه الدولة أن  

البرلمان وتتمتع باستقرار طيلة فترة الدورة النيابية ، وغالباً ما تحل الحكومة 

مجلس العموم قبل إنتهاء دورته الاعتيادية لإجراء إنتخابات مجددة
27
 . 

 

 الفقرة الثانية : النظام الدستوري الألماني :

ن يتم فيها منح كل من سود فيها التقاليد البرلمانية ، إالنظم التي تستقر في ا     

السلطتين التشريعية والتنفيذية سلطات موجهة إزاء بعضها تمُارس وقت 



ظهور بوادر تفرد أي من السلطتين أو تعسفها أو تغََوّلها على الأخرى ، فهذا 

نظامـاً للحكم ، وكما يظهر جلياً في الدساتير المعتنقة للنظام البرلماني بوصفه 

1949هو الحال بالنسبة للدستور )الألماني( الصادر عـام 
28
، والذي أخذ بحق  

السلطة التنفيذية في حل الجمعية الاتحادية في أحوال محددة ، منها الحالة التي 

منح فيها القانون الاساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية رئيس الدولة حق حل 

( ، وذلك في الحالة التي لا يحظى فيها المستشار 4/  63البرلمان في المادة )

( ، أو من قبل البرلمان )م 1/  63سواء عن طريق رئيس الدولة )م  –المرشح 

بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على تعيينه –( 4،  3/  63
29

  ،

ة حيث أن الدستور الاتحادي قد قيد حق رئيس الدولة الاتحادية بحل الجمعي

الاتحادية ، فأصبح لا يحق له حل هذه الجمعية الاتحادية إلا في حالة عجزها 

عن انتخاب رئيس الوزراء الاتحادي
60
  . 

ولعل المشرع الدستوري الألماني قد نظم السلطة الرئاسية بحل البرلمان      

على هذا النحو ، أملاً أن يكون الحل مجرد وسيلة تهديد كافية لحث المجلس 

الأغلبية في وسطه ، وإلا كان الحل نوعاً من العقاب للمجلس غير على ضم 

المتماسك
61

( من القانون الاساسي تنص على أنه في حال 4/  63)فالمادة )،  

حصول مرشح لمنصب المستشارية على أكبر عدد من الأصوات فقط ، من 

دون أن يحصل على أغلبية أصوات أعضاء البندستاغ ، فإن على رئيس 

ة الاتحادية إلزامياً أن يختار بين تسميته ، خلال سبعة أيام ، أو حل الجمهوري

البندستاغ
62
 . 

كما أن القانون الاساسي يعطي للمستشار الإمكانية لطرح مسألة الثقة      

البرلمانية ، بهدف إجراء انتخابات مبكرة ، إن فشل المستشار في هذا 

فموازين القوى السياسية في التصويت لن يكون وحده كافياً لحل البندستاغ ، 

البندستاغ يجب أن تحد من إمكانيات عمله أو تشلها إلى حد لا يستطيع معه 

متابعة سياسة تدعمها موافقة الأغلبية ، هكذا أثبتت المحكمة الدستورية 



الاتحادية الأمر ، وهكذا يرى المستشار وضعه
63

، ولقد بينت المحكمة  

مشروعية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة الدستورية في المانيا رأيها بصدد 

على حل البندستاغ ، عندما تم الطعن في ذلك من قبل بعض النواب مبينين 

تخوفهم من أن تشكل ورقة حل البرلمان فيما بعد تهديداً لحرية المجلس في 

تكوين آرائه ، ووسيلة لترويض النواب المعارضين من قبِل من يملك هذا الحق 

مة الدستورية العليا حكمت لصالح القرار نظراً " إلى حرص ، إلا أن المحك

الدستور على وجود حكومة فاعلة في السلطة ، ولا تعني كلمة فاعلية هنا 

مجرد تحديد المستشار الألماني للخطوط العريضة للسياسة المتبعة وتحمل 

مسؤوليتها ، وإنما تمتعه بدعم غالبية أعضاء البندستاغ له ولسياسته "
64
 . 

فالمستشار لا يستطيع اللجوء إلى مسألة الثقة بهدف إثارة الحل إلا إذا كانت      

قدرة الحكومة الألمانية على العمل ، على الصعيد البرلماني ، أصبحت مفقودة 

، والقدرة على العمل لا تعني فقط أن المستشار يحدد الخطوط الموجهة 

 62ذلك استناداً إلى المادة )للسياسة بإرادة سياسية خلاقة ، ويتحمل مسؤولية 

( من القانون الاساسي ، وإنما أنه يعلم أيضاً بوجود أغلبية من النواب 1/

خلفه
62
، حيث يوصف نظام الحكم الالماني بحق بأنه ديمقراطية المستشار ، إذ  

أن المستشار هو العضو الوحيد في الحكومة المنتخب من البرلمان ، وهو 

هذه المسؤولية تعبيراً لها في ما يسمى حجب الثقة وحده مسؤول أمامه ، وتجد 

البناء ، لذلك ينبغي على البرلمان عند حجب الثقة عن المستشار أن ينتخب في 

الوقت نفسه باكثرية اصواته خلفاً له
66
 . 

نظم القانون الأساسي الألماني نظام الحل المشروط بتقرير مسئولية وقد      

( على أنه " لو تقدم المستشار 1/  68رئيس الوزراء ، فنصت المادة )

الإتحادي بطلب إلى المجلس التشريعي الاتحادي للتصويت على منحه الثقة ، 

ورفضت أغلبية أعضاء المجلس منحه هذه الثقة ، كان للرئيس الاتحادي الحق 

في حل المجلس ، وذلك بناءً على اقتراح المستشار الاتحادي في خلال مدة 



يوماً  مقدارها إحدى وعشرين
67

، ويزول هذا الحق لو قام المجلس الإتحادي  

فالغاية من هذه الاجراءات تقوية  بإنتخاب مستشار جديد بأغلبية أعضاءه ،

دور المستشار وتأمين استقرار الحكومات ، وقد ترسخت الوضعية القانونية 

لرئيس الحكومة بفعل ترسيخ مسؤولية الحكومة حول شخصه واختياره 

ء ، مما جعل رئيساً لهم لا متساوياً معهملزملائه الوزرا
68
 . 

وبالتالي يظهر جلياً أن  حل الجمعية الوطنية لا يرد إلا في حالات محددودة      

جداً وكوسيلة أخيرة وبعد اسدتنفاد الحلدول الأخدرى ، عندد عددم توصدل أعضداء 

الجمعيدددة إلدددى اتفددداق بانتخددداب مرشدددح عدددنهم فدددي رئاسدددة الحكومدددة فدددي بدايدددة 

التصويت على سدحب الانتخابات ، أو في حالة فشلهم في ترشيح بديل عنه عند 

الثقة منه ، والملاحظ أن الحل في هذه الحالات جاء للحيلولة دون تعطيدل عمدل 

السلطة التنفيذية ، وهذا التوازن الذي يتميدز بده والعلاقدة بدين السدلطات أنعكدس 

إيجاباً على استقرار النظام السياسي وفاعلية السلطة التنفيذية وساهم في تلاشي 

الجمعيدة الوطنيدة ورئديس الدوزراء أي صعوبة أو مشدكلة بدين
69
، فالظداهر أن  

وظيفة حل الجمعية الفيدرالية هدي معالجدة الحدالات الناتجدة عدن غيداب أكثريدة 

برلمانيددة تددوفر دعمدداً ثابتدداً ومسددتمراً للحكومددة
70
وهكددذا يحددق لنددا القددول بددأن ،  

 لا يحُددل أبددداً حددلاً كدداملاً ، وأن –بخددلاف البرلمددان البريطدداني  –البوندددزتاج 

السلطة التشريعية في علاقاتها مع السلطة التنفيذية قدد منحدت مدن الاختصداص 

ما يزيد قليلاً عما هو مقرر في بريطانيا
71
 . 

 

 الفقرة الثالثة : النظام الدستوري العراقي :

أتجه المشرع الدستوري العراقي إتجاهاً مغايراً لما ساد في النظم البرلمانية      

زارة الحق في حل السلطة التشريعية ، تحقيقاً للتوازن التقليدية ، من منح الو

والردع المتبادل بين السلطتين ، حيث لمجلس النواب الموافقة على طلب 

رئيس مجلس الوزراء المقترن بموافقة رئيس الجمهورية بحل المجلس
72

  ،



وهو أمر غير مألوف في النظم البرلمانية من شأنهِ إضعاف رئيس مجلس 

لسلطة التشريعية ، والـذي يمتلك حـق طلب حـل البرلمان فـي الوزراء أمام ا

النظـم البرلمانية
73

فقد إرتاى المشرع الدستوري العراقي أن يكون الحق هذا ،  

بيد السلطة التشريعية نفسها ، بمعنى أن السلطة التشريعية تحل نفسها بموافقتها 

الواقعة على عاتق  هي وليست بموافقة السلطة التنفيذية ، إن المهمة الوحيدة

مجلس الوزراء تقتصر فقط على طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس 

الجمهورية من البرلمان لكي يحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه
74
 . 

السلطة التنفيذية والمتمثلة خاصة بمجلس الوزراء اصبحت وبالتالي فأن      

ممثلا برئيس الوزراء لا  مجردة من أي دور سياسي ، فمجلس الوزراء

يستطيع أن يحل مجلس النواب ويسبب في اجراء انتخابات ويغير الموقف 

السياسي للدولة ، خلاف ما هو معمول به في أعرق الانظمة السياسية 

البرلمانية وهو نظام بريطانيا العظمى حيث لرئيس الوزراء الحق في حل 

مجلس النواب
72

ع حل مجلس النواب ، ، فرئيس مجلس الوزراء لا يستطي 

ويقتصر دوره على الطلب من رئيس الجمهورية الموافقة على ذلك كخطوة 

ليظهر أن المشرع قد أولى تتلوها خطوة مجلس النواب بالموافقة على ذلك  ، 

اضعف سلطة رئيس الحكومة في هذا الاطار بإيقاف طلبه على موافقة رئيس 

ما أعطاه بيده الأخرى ، فمنصب  الجمهورية ، ولعمري ان الدستور قد اخذ بيد

منصب فخري ليس له من الفعل شيء ،  2002رئيس الجمهورية في دستور 

ولهذا لا يكون رئيس الجمهورية طرفاً في المشكلة التي تدفع رئيس الحكومة 

الى طلب الحل
76
 . 

ولقد أثار هذا الاتجاه انتقاد الفقه الذي يرى أنه إذا كان المقصود من وراء      

الاتجاه تقوية السلطة التنفيذية ، فإنه كان من الواجب تعزيز نفوذ سلطة  هذا

رئيس الوزراء ، حتى لا تنقسم السلطة التنفيذية على نفسها نتيجة زيادة نفوذ 

ومركز رئيس الجمهورية ، الأمر الذي يؤدي إلى قيام المنافسة في داخلها ، 



ومن ثم إلى ضعفها وليس إلى تقويتها
77
س الجمهورية أحد ركائز ليصبح رئي،  

السلطة التنفيذية وشريكاً مهماً لها في تنفيذ المهام والصلاحيات المقررة 

بموجب الدستور والقانون ، وعلى الرغم من كون نظام الحكم برلماني اتحادي 

إلا إن الملاحظ بأن الدستور عهد له بالعديد من الصلاحيات بموجب احكامه ، 

صلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراءوهي تضاهي وتفوق واقعاً ال
78
 

، في بعض الجوانب ، حيث أن تلك الاختصاصات تجعل من الرئيس لاعباً 

سياسياً مباشراً ، وهو ما يتعارض ودوره كحكم بين السلطات ، لا أن يصبح 

الخصم والحكم في نفس الوقت ، باختصار فإن الدستور جعل من صفة الرئيس 

وهي صفة تقتضي من بين أمور عديدة أن يكون الرئيس  الحكم صفة عرجاء ،

طرفاً مؤثراً في اللعبة السياسية وأن يكون فوق التحزب والأهواء والميول
79
  . 

ان حقيقة تمتع الرئيس بصلاحيات مهمة لا تخضع لتصديق فلا بد من قول      

طروادة" )رأس السلطة التنفيذية الأخر رئيس الوزراء( هي نوعاً من "حصان 

المتجه إلى الرئاسية داخل النظام البرلماني الأصلي
80

، مع أن القواعد  

الدستورية البرلمانية تقتضي من رئيس الدولة أن يقدم على حل البرلمان بناءً 

على طلب رئيس الحكومة ، إذ أن الأخير هو الذي يقدر وحده وجود الظروف 

الدولةالملائمة لممارسة هذا الحق من عدمه وليس رئيس 
81

، بحيث كان يجب  

إعطاء مجلس الوزراء حق اتخاذ المبادرة في اقتراح الحل وحفظ حق اتخاذ 

قرار الحل بصورة نهائية إلى رئيس الجمهورية ، بحيث يتناسب هذا الحق 

الذي يمارسه الرئيس مع طبيعة النظام البرلماني
82

، وبخلاف ذلك يكون  

دور بين مجلس الوزراء ومجلس الرئيس عاجزاً عن الفصل في أي صراع قد ي

النواب ، وإذا نشبت أزمة حادة نتيجة هذا الصراع فأن الرئيس يقف مكتوف 

الأيدي ، فكيف يمنع رئيس الجمهورية والحال هذه من حصول أزمة سياسية 

في البلاد قد تلحق بها ضرراً كبيراً 
83
 . 



لى حل مجلس وبناءاً على ذلك يتضح أن قرار الرئيس القاضي بالموافقة ع     

النواب يتوقف على طبيعة علاقته برئيس مجلس الوزراء ، أو طبيعة علاقة 

كتلته النيابية بكتلة رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي يكون دور رئيس الدولة 

في حل مجلس النواب محورياً لا شكلياً كما يبدوا للوهلة الأولى
84

، علماً أن  

في الميول السياسية والتباين في  التباعد في الأمزجة الشخصية والاختلاف

المواقف بين الطرفين قد تتسبب غالباً بحدوث أزمة حكم )أو أزمة دستورية( ، 

تسفر عن توقف التعاون وانقسام السلطة وتردي الأوضاع في البلاد
82

، بسبب  

 ذلك التباعد أو التنافر بين الطرفين .

شكلي من ناحية وفعلي  دور الرئيس في هذا الاختصاصومن هنا يتبين أن      

من ناحية أخرى ، فهو شكلي بوصف الرئيس ليس له ممارسة هذا 

الاختصاص إلا بناء على طلب رئيس الوزراء ، وفعلي باعتبار أن القول 

الفصل في حل مجلس النواب للرئيس ، إذا أيد الطلب حُل المجلس وإذا رفضه 

استمر المجلس في ممارسة مهام عمله
86

وب الموافقة ، مع ملاحظة وج 

البرلمانية اللاحقة بالطبع ، وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن رئيس 

الجمهورية يمتلك سلطة فعلية تمكن من تدعيم أو تعطيل النشاط الحكومي فهو 

يشارك بفاعلية في اختيار مضمون القرار المقترح كما يستلزم الحصول على 

بمناسبة أي تعديل فيهته موافق
87
 . 

لاحظ كذلك أن حل مجلس النواب يقتضي بالإضافة إلى موافقة هذا والم     

رئيس الجمهورية ، موافقة مجلس النواب أيضاً فله القرار الفصل في ذلك ، 

حيث إننا نجد إن أقوى الحقوق التي يعتبرها الفقه الدستوري قد أعطيت للسلطة 

د اعطي التنفيذية بمواجهة السلطة التشريعية وهو حق حل البرلمان ، نجده ق

منقوصاً لصالح السلطة التشريعية وهو ما يفقد التوازن بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية
88

/ أولاً( من الدستور العراقي الدائم  64وأن المادة )،  

( ما هي إلاّ مادة ولدت ميتة ، وهذا يعكس رغبة أكيدة في تكريس 2002لعام )



التنفيذية كرد فعل على طبيعة النظام هيمنة السلطة التشريعية وإضعاف السلطة 

( ، وقدر تعلق الأمر بدستور 2003السياسي الذي كان قائماً قبل عام )

( وهو نظام غير 64( ، فقد تبنى نظام الحل الذاتي ، على وفق المادة )2002)

معتمد في معظم الأنظمة البرلمانية ، ولا يمكن اللجوء إليه من جانب مجلس 

من المعقول أن يقوم أعضاء مجلس النواب بحل عضويتهم النواب ، لأنه ليس 

من مجلسهم ، ومن ثم فقدان امتيازاتهم ومخصصاتهم التي اكتسبوها جراء 

عضويتهم في مجلس النواب
89
 . 

ويقصد بنظام الحل الذاتي حق البرلمان في حل نفسه بنفسه ، وهذا يعد      

زءاً من السيادة ، ومن ثم فله أمراً طبيعياً طالما أن البرلمان المنتخب يمارس ج

الحق أن يتنازل عن تلك السيادة ، ولا سيما أن الحل لا يؤثر بالدرجة الأولى 

إلا على البرلمان ذاته
90

ومقتضى هذا الحل ان يكون للمجلس النيابي الحق ،  

في حل نفسه بقرار يصدر منه
91  

، مع أن المؤكد أن إمكان هذا الحل غير متاح 

ن حله يندرج في عداد الآليات الديموقراطيةعملياً ، وإذا كا
92

، فإن هذه الآلية  

يبقى الامر متروكاً للمجلس تبدوا في العراق معطلة من الناحية العملية ، حيث 

الذي ليس لأعضائه في الأعم الأغلب مصلحة في حل المجلس ، مما قد يؤدي 

لأسباب  الى ضعف اداء البرلمان والى المبالغة في تعطيل اعمال الوزارة

سياسية لا علاقة لها بالصالح العام لأنه آمن العقاب وذلك لعدم وجود رادع 

دستوري يحد من شطط بعض الاعضاء وتطرفهم ، وهذا ما لوحظ على اداء 

مجلس النواب
93
 . 

فمن الصعوبة بمكان تصور موافقة مجلس النواب على حل نفسه أياً كانت      

فالمنطق يفيد أن مجلس النواب في هذه الجهة التي تقدمت باقتراح الحل ، 

الحالة يحمل صفتين : صفته كأحد أطراف الخصومة ، وصفته كحكم ، إذ 

يختص بالفصل في طلب حله
94

، والخلاصة أن الدستور قد أخذ بالحل الذاتي  

لمجلس النواب ويكون قد أضعف موقع مجلس الوزراء تجاه مجلس النواب ، 



أقرب إلى الجماعية ، لأن ثنائية السلطة التنفيذية وجعل ثنائية السلطة التنفيذية 

تتميز بأن لكل من الوزارة والبرلمان قبل الأخر وسائل تأثير متعادلة كفيلة 

بتحقيق التوازن بينهما ، وأهم هذه الوسائل هو حق الحل وهو المقابل لسلاح 

المسؤولية الوزارية
92
 . 

شريعية ، بما يتضمنه من هذا ومن الضروري بيان أن حق حل السلطة الت     

تعطيل مؤقت للحياة البرلمانية ، وانتقال حق التشريع مؤقتا إلى السلطة 

التنفيذية ، يعتبر من الأمور الخطيرة في الحياة الدستورية ، لذلك لجأت أغلب 

الدساتير في الدول المختلفة إلى إحاطة حق إستعماله بقيود مختلفة ومتنوعة ، 

ماله أو الانحراف في إستعمال السلطات المترتبة ضمانا لعدم إساءة استع

عليه
96

، حيث أن جعل حق حل مجلس النواب دون ضابط يعد من مظاهر  

تسلط السلطة الاجرائية على السلطة التشريعية
97

، وقد أخذ الدستور العراقي  

النافذ بواحدة من هذه الضمانات
98

بعدم حل المجلس في اثناء ، والتي تقضي  

يس مجلس الوزراء ، وذلك حتى لا يفسر هذا الحل بأنه مدة استجواب رئ

عقوبة سياسية لا مسوغ لها مقابل العقوبة السياسية التي أنزلها المجلس 

بالحكومة
99

( قد منعت حل 64، حيث من الجدير بالالماع إليه إن المادة ) 

مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ، والراجح ان الحكم  مجلس النواب اثناء

يعد لغواً  لا موجب له ، اذ ليس من المتصور ان يصوت البرلمان  المذكور

على حل نفسه وهو يستجوب رئيس مجلس الوزراء ، ويعد الحكم المذكور 

صحيحاً  ومبرراً فيما لو كان قرار الحل بيد السلطة التنفيذية لا بيد مجلس 

النواب
100
 . 

مجلس النواب  النظم الدستورية بضمانة عدم جواز حلوقد أخذت معظم      

أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة لشاغلي الوظائف العليا في السلطة التنفيذية 

، فحظر حل مجلس النواب أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة لشاغلي وظائف 

السلطة التنفيذية العليا يشكل قيداً مؤقتاً على رئيس الجمهورية في استخدام هذه 



يترتب على ذلك من تأثير على تلك الإجراءات بل السلطة ، نظراً لما قد 

تعطيلها في كثير من الأحيان
101
، ولهذا لم يجز الدستور حل مجلس النواب في  

اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ، إذ قد يترتب على استجواب رئيس 

مجلس الوزراء سحب الثقة عنه ، ومن ثم اعتبار حكومته مستقيلة ، حيث ان 

أثناء مدة الاستجواب سوف يجهض عملية الاستجواب ويمنع من  حل المجلس

معرفة نتائجه
102
فالدستور إذن يشترط لحل مجلس النواب ان لا يكون رئيس ،  

مجلس الوزراء في حالة استجواب ، إذ قد يترتب على الاستجواب سحب الثقة 

اب عنه ، وتعد الوزارة مستقيلة في هذه الحالة ، وعليه فأن سلطة مجلس النو

في حل نفسه تتوقف اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ، ومما لاشك 

فيه ان الأخذ بهذا الضمان يعد أمراً ضرورياً 
103
 . 

هذا والملاحظ أخيراً في غالبية النظم البرلمانية أن حق الحل يعتبر من      

كان  اطلاقات السلطة التنفيذية لها وحدها تقدير حالات استعماله ، إلا أنه ولما

هذا الحق يقابل حق سحب الثقة من الحكومة في الأنظمة البرلمانية ، فان 

استعمالها يحتاج قدراً كبيراً من المرونة والمهارة التي تفتقر إليها أغلبية 

الأنظمة ، فيترتب عليها تغليب أحد هذين الحقين على الاخر تغيير النظام ذاته 

تغييراً جوهرياً 
104

لماني يميز بين رئيس الدولة ورئيس ، وحيث أن النظام البر 

الحكومة ، ويجعل الأول غير مسئول عن أعماله ، بينما يكون الثاني رئيسا 

لهيئة جماعية مسئولة عن وضع السياسة العامة للحكومة ، وحيث أن السلطة 

تدور وجوداً وعدما مع المسئولية ، وأن رئيس الوزراء لا يعمل إلا من خلال 

ك يكون هذا الأخير مختصا بصدور قرار حل البرلمان ، مجلس الوزراء ، لذل

دون رئيسه منفردا
102

، في بعض النظم السياسية ، مع أن القسم الأكبر منها  

يمنح هذا الحق لرئيس مجلس الوزراء حصراً ، كما هو الحال في العراق ، مع 

تقييد هذه الصلاحية إلى حد كبير ، فحل مجلس النواب مشروط بموافقة 

ذاته ، وهذا يعني أن رئيس مجلس الوزراء وإن كانت المبادرة بالحل المجلس 



تأتي من قبله ، إلا أن تقرير الحل نفسه يستلزم وجود الأغلبية اللازمة داخل 

المجلس التي تؤيد هذه المبادرة بالحل
106

في حقيقة الأمر أن هذه ، حيث و 

ي حل ليست سلطة أو صلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيث ليس له الحق ف

المجلس وإنما الطلب إلى المجلس بذلك ، ولا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا 

بعد موافقة رئيس الجمهورية ، مما يجعل تحقيقه أمراً في غاية الصعوبة ، 

ة فقطـــة أو السلطة الصفة النظريــــويضفي على هذه الصلاحي
107
 . 
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